وزارة الدولة لشئون البيئة 
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 جهود وزارة الدولة لشئون البيئة في ايقاف الصرف الصناعي غير المعالج على نهر النيل والتفتيش على العائمات والمراسي النهرية

تعمل وزارة الدولة لشئون البيئة على  الحد  من  التلوث الواقع على نهر النيل وتحسين نوعية مياهه حيث أنه المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر لذا فقد حددت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على تلوث مياه نهر النيل وفروعه وهي :
1- وقف الصرف الصناعي غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه 
2- الصرف الصحي غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه 
3- تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه
 ويعد إيقاف الصرف الصناعى غير المعالج من أهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل سواء الذي يتم صرفه مباشرة على نهر النيل وفروعه أو على المجارى المائية المؤدية إليه، مع إستغلال مياه الصرف الصناعى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع، ويتم ذلك بالإضافة إلى تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه وذلك عن طريق جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية ، والتى توضح مدى التغير فى نسب التلوث ومدى تأثيره من منطقة الأخرى.
    كما يتم وضع الخطط اللازمة للتفتيش ومتابعة المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية إليه ، وذلك لإلزام تلك المنشآت بتوفيق خطط توفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويره فى دوائر مغلقة ، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات بالمنشآت ، وذلك من خلال جداول زمنية محددة ، بالإضافة لإيقاف الصرف نهائياً لعدد كبير من المنشآت وغلق مخارج الصرف ، وتوصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن .
    وللعمل على تنفيذ هذه الخطط المشار إليها مسبقاً فقد تم حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة ، وتشمل أعداد المصانع ، ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين البيئية المعمول بها ، وساهم ذلك فى اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعى على نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة ، حيث تم إيقاف الصرف الصناعى لعدد (65) منشأة نهائياً وتحويله إما على شبكة الصرف الصحى أو بإعادة تدويره وذلك بإجمالى كمية صرف 447.49 مليون م3 /عام ، بنسبة 93.76% من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعه والمقدرة بـ 477.272 مليون م3 / عام لعدد (102) منشأة .
كما يوجد عدد (37) منشأة تصرف حالياً على نهر النيل بكمية صرف تبلغ 29.78 مليون م3/عام بنسبة 6.24 % من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل وبيانها كالتالى:

1- مطابقة عدد (7) منشآت بإجمالي كمية صرف 1.751 مليون م3/عام بنسبة 3% من إجمالى كمية الصرف المتبقية .

2- عدد (30) منشأة منها عدد (20) منشأة لها خطط توفيق أوضاع تنتهي بنهاية عام 2010 بإجمالى كمية صرف 21.810 مليون م3/ عام بنسبة 77.8% من إجمالى الصرف الحالى ، وعدد (10) منشآت بإجمالى كمية صرف تبلغ 6.2 مليون م3/ عام بنسبة 22.2 % من الصرف الحالى ، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتوفيق أوضاعها لإيقاف الصرف أو مطابقته .
- كما تم مطابقة صرف مياه التبريد لعدد (13) محطة كهرباء بإجمالي كمية صرف 6.75 مليار م3 /عام .

- كما تم مطابقة صرف مياه التبريد لعدد (14) منشأة صناعية بإجمالي كمية صرف 54.6 مليون م3/عام .
    بالإضافة لما سبق فإن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق السيد المستشار النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقاً لقانون البيئة المعدل .
    أما بالنسبة للعائمات السياحية فإنه يتم التفتيش الدورى على العائمات النهرية من خلال لجان التفتيش المشكلة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية بالمحافظات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات ، حيث أسفرت نتائج الحملات التفتيشية عن تحرير عدد 739 محضر مخالفة بيئية للعائمات السياحية المخالفة خلال عام 2007 ، وخلال حملات عام 2008 عن ضبط عدد 39 مخالفة تلوث نهر النيل والمجارى المائية للعائمات السياحية ، ويتم متابعتها بشكل دوري وصولاً إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وقانون حماية نهر النيل وروافده من التلوث رقم 48 لسنة 1982 .
كما تم عمل دراسة ميدانية كاملة بالإشتراك مع مركز بحوث الإسكان والبناء للمراسى والعائمات النهرية بالأقصر ، وذلك بهدف وضع الحلول العلمية والعملية لمنع الصرف الخاص بالعائمات على نهر النيل نهائياً، بدءاً بمدينة الأقصر .

    كما قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإنشاء عدد (5) مراسى نهرية بمحافظات " القاهرة بمنطقة أثر النبى ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، أسوان " ، وذلك بهدف جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلاً من إلقائها بنهر النيل دون معالجة ، وقد تم تسليم هذه المراسى للمحافظات لإدارتها وتشغيلها ، طبقاً للهدف الذى تم إنشاؤها من أجله ، وكذلك يتم صرف ناتج المياه المعالجة على الغابات الشجرية ، وإلى جانب ذلك تقوم الوزارة بالمتابعة الدورية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بهدف قيام المراسى النهرية المقامة بالعمل نحو إستقبال مخلفات العائمات النهرية ، وكذلك المراسى الجارى إنشاؤها وبيانها كالتالى :
يوجد عدد (33) مرسى على كورنيش أسوان القديم ، وجميعها مزودة بخدمة الصرف الصحى ومربوطة على الشبكة العمومية للمدينة ، كما تم إنشاء عدد (60) مرسى مجمعة بطول 4.8 كم على كورنيش أسوان الجديد .
تم إنشاء مرسى بمدينة كوم امبو وسيتم تشغيله بعد ربطه على الشبكة ، مع الإنتهاء من محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة كوم امبو ، وجارى إنشاء مرسى بمدينة إدفو بطول 1292 متر .
كما يوجد عدد (25) مرسى بمدينة الأقصر ، بعضها تستقبل صرف العائمات وتصرفه على الشبكة العمومية للمدينة ، والبعض الأخر يقوم بتجميع صرف العائمات فى خزانات مصمتة ويتم كسحها عن طريق سيارات الكسح .
جارى دراسة إنشاء مرسى جديد بمدينة الأقصر بطول 3.5 كم يهدف إلى توفير مرسى للعائمات السياحية ، بالإضافة لعدد (4) مراسى تحت الإنشاء ، وجارى إنشاء عدد (2) مرسى بمدينة إسنا وسيتم تشغيلهما بعد الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى للمدينة .
كما تم الانتهاء من إعداد دراسة فنية بالتنسيق مع وزارة السياحة لتوفيق أوضاع الصرف الصحي بالعائمات النهرية وذلك بتجميع الصرف ومياه السنتينة في صنادل نهرية ثم ضخها في شبكة الصرف الصحي بالمدن التي تمر بها تلك العائمات ، ويتم حالياً عمل دراسة التنفيذ لمنع الصرف بشكل نهائي من العائمات على نهر النيل .
-الرصد البيئي لنوعية مياه نهر النيل :

في إطار برنامج رصد نوعية المياه بنهر النيل ورصد مصادر التلوث للوقوف على أي تغيرات تطرأ تم وضع عدد من برامج الرصد الدوري التي تهدف إلى قياس المؤشرات التي تعبر عن نوعية المياه والتي تشمل المؤشرات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية ويتم في إطار تلك البرامج رصد نوعية المياه السطحية وتشمل شبكة وزارة الدولة لشئون البيئة وتشمل ٦٩ موقع رصد على نهر النيل حيث تقوم بالرصد معامل فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات المختلفة بالإضافة إلى التعاون والتنسيق وتبادل بيانات الرصد مع الوزارات المعنية.
أشارت تقارير الرصد الصادرة عن كل من وزارات الصحة، الري، والدولة لشئون البيئة أن هناك تحسن كبير في نوعية المياه في عام 2008 عن الأعوام السابقة، حيث أوضحت نتائج الرصد لنوعية المياه بنهر النيل الآتي:
أ- تركيز المعادن الثقيلة ( الحديد ،المنجنيز ،الرصاص ،الكروم ،الكادميوم ) جميعها أقل بكثير من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. 

ب- متوسط تركيز المواد العضوية في مياه نهر النيل في معظم النقاط بجميع محافظات الجمهورية كان أقل من الحدود المسموح بها ويرجع ذلك إلي الجهود التي بذلت للحد من صرف المخلفات الصناعية السائلة في نهر النيل وتوفيق أوضاع معظم المنـشآت الصناعية المطلة عليه.
وقد شنت وزارة الدولة لشئون البيئة مؤخرا بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملتين مكثفة لاستهداف المنشآت المطلة على نهر النيل للوقوف على مدى تطبيقها للاشتراطات البيئية، والتأكد من عدم قيامها بالصرف الملوث على نهر النيل .

حيث قامت مجموعات تفتيشية من جهاز شئون البيئة يصاحبها قوات من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وعدد كبير من لنشات الإدارة بالتفتيش على المنشآت الجنوبية المطلة على نهر النيل والواقعة بمحافظتى حلوان و6 أكتوبر.

وفي الحملة الأولى  تم ضبط شركة السكر والصناعات التكاملية وهى تقوم بالصرف على نهر النيل، بالإضافة إلى وجود تسريب فى محطة تمويل اللنشات. كما تم ضبط بعض ورش السفن التى تقوم بتسريب الزيوت على نهر النيل، حيث طالب الوزير بضرورة إخلاءها.
وكان وزير البيئة قد عقد اجتماعات أول أمس مع قيادات العمل البيئى لمتابعة جهود القطاعات المختلفة فى مواجهة كافة صور تلوث نهر النيل. واستمع لشرح حول مصادر التلوث المختلفة والمنشآت التى تقوم بالصرف على النهر بشكل مباشر أو غير مباشر على امتداد مسار النهر
وفي الحملة الثانية تم ضبط مصنع أسمنت بورتلاند طره بمنطقة طرة يقوم بالصرف على نهر النيل ، وتم أخذ عينة لتحليلها والتأكد من مكوناتها . كما تم ضبط عبارة الحوامدية التابعة لمدينة الحوامدية بالجيزة ، وذلك لقيامها بالتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة والممثلة في الزيوت المستهلكة ، وتم المرور على شركة النشا والجلكوز التي تبين عدم قيامها بالصرف على نهر النيل.
وضبطت مجموعة التفتيش المكونة من جهاز شئون البيئة وقوة من شرطة المسطحات المائية والبيئة عدد 7 ورش لاصلاح السفن بمنطقة حلوان بمحافظة حلوان لمخالفتها للعديد من الاشتراطات البيئية.
وقرر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين واحالتهم للنيابة العامة .
